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فــإن مــن المتقــرر أن الشــريعة الإســلامية جــاءت لتحقيــق مصــالح العبــاد في العاجــل والآجــل ودرء 

شــاملة لجميــع ، ولأجــل ذلــك كانــت هــذه الشــريعة صــالحة لكــل زمــان ومكــان وإنســان، المفاســد عــنهم
أعمــال العبــاد إلا وضــبطتها بمــا يحقــق مصــالحهم ويناســب فــاذة مــن  فــلا تــترك شــاذة ولا، منـاحي الحيــاة

ــــيشـــهد لـــذلك أنـــه لا تن، واقعهـــم  زل نازلـــة ولا تســـتجد حادثـــة إلا ويجـــد اتهـــد فيهـــا حكمـــاً شـــرعياً ـ
  .يلتمسه من النصوص الشرعية نصاً أو اجتهاداً 

 ،ه النــوازلوهــو مــن أهـم فــروع فقــ، وقـد ظهــر في الآونــة الأخـيرة مــا يســمى بفقــه نـوازل الأقليــات 
، الوقــائع المســتجدة للأقليــات المســلمة المقيمــة خــارج الــبلاد الإســلامية و والــذي يعُــنى بدراســة الحــوادث 

حيــث إن مــن يقــيم هنــاك لاينفــك عــن حاجتــه إلى التعامــل مــع أهــل تلــك الــبلاد بمــا يطيــب بــه العــيش 
، سـكن ومصـدر رزقلتحصيل ضرورات الحيـاة مـن مأكـل وم خاصة ما يتعلق بأمور التجارة والتكسب

وقد كثر النقاش وتواتر الاستفسار حول قضـية جوهريـة تتعلـق بالأقليـات المسـلمة وهـي مسـألة التعامـل 
التعامـل بالربـا (ولـذا أحببـتُ المشـاركة في هـذه النـدوة المباركـة ببحـث وسمتـه بــ ، بالربا مع غـير المسـلمين 

  ).ره المعاصرةحكمه وصو  -بين المسلم والكافر في البلاد غير الإسلامية
  .وابتلاء بعض المسلمين المقيمين في بلاد الغرب بذلك، وهذا الموضوع لا تخفى أهميته 
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  .أقسام الدار باعتبار الإسلام وعدمه: المسألة الأولى  �
  .أقسام الكفار باعتبار الدار التي ينتمون إليها: المسألة الثانية  �
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  .تحرير محل الخلاف في هذه المسألة: المطلب الأول  �
  .أقوال الفقهاء في هذه المسألة: المطلب الثاني  �
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  .الاستدلال والمناقشة والترجيح: المطلب الثالث  �
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في الـــــبلاد غـــــير تمويـــــل شـــــراء المســـــاكن بقـــــرض ربـــــوي للمســـــلمين المقيمـــــين : المطلـــــب الأول �

 .الإسلامية
 .الاستفادة من الفوائد التي تدفعها البنوك الأجنبية للمودعين في حساباا:المطلب الثاني �
 .داول المسلم أسهم الشركات الأجنبية التي تتعامل بالربات:ثالثالمطلب ال �
 .استثمار أموال الوقف في البنوك الأجنبية التي تتعامل بالربا:رابعالمطلب ال �
بيـــع المســـلم المقـــيم في الـــبلاد غـــير الإســـلامية الأعيـــان المحرمـــة كـــالخمر ولحـــم :امسالمطلــب الخـــ �

 .زير لغير المسلمينـــالخن
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@´nÛd�ß@óÜÇ@Ýàn’íëZ@ @

@µëþa@òÛd�½a@Zéß†Çë@âý�⁄a@‰bjnÇbi@‰a†Ûa@âb�ÓcN@ @
  :دار إسلام ودار كفر : يقسم الفقهاء الدار باعتبار الإسلام وعدمه إلى قسمين 

ويكــون  ،حكــام المســلمينوتجــرب فيهــا أ ،فهــي الــدار الــتي يحكمهــا المســلمون: فأمـا دار الإســلام 
  .)١(ولو كان جمهور أهلها كفاراً  ،النفوذ فيها للمسلمين
  .)٢(وتجري فيها أحكام الكفر ،فهي الدار التي يحكمها الكفار: وأما دار الكفر 

وإن لم يكـن  ،دار عهـد: ودار الكفر إن كان بـين المسـلمين وبـين أهلهـا عهـد أو مهادنـة سميـت 
 ،غير أن مَنْ بَـينَْ المسلمين وبيـنهم عهـد ،دار حرب: هد أو مهادنة سميت بين المسلمين وبين أهلها ع

  .)٣(لا يجوز قتالهم ما كان العهد بيننا وبينهم نافذاً 
@òîãbrÛa@òÛd�½a@Z@bèîÛg@æìànäí@�Ûa@‰a†Ûa@‰bjnÇbi@‰bÐØÛa@âb�ÓcZ@ @

@Güëc@Z@æbÔíŠÏ@áçë@‰bÐØÛa@åß@âý�⁄a@‰a…@bíbÇ‰Z@ @
 ،مَــنْ يقُــرون مــن الكفــار في دار الإســلام علــى التأييــد آمنــين: وهــم  ،ذمــةأهــل ال: القســم الأول 

  .والتزامهم أحكام الإسلام فيما يتعلق م ،ببذلهم الجزية
  .أو إلى غير دين ،وهو من تحول من الإسلام إلى دين كتابي أو غير كتابي .المرتد: القسم الثاني 

@Gbîãbq@ZŠÐØÛa@‰a…@bíbÇ‰L@@âb�Óc@òqýq@áçëZ@ @
كــل كــافر : والمــراد بــه  –بكســر المــيم الثانيــة  –وهــم جمــع مســتأمن  .المســتأمنون: القســم الأول 

  .من غير استيطان لها ،أذن له بدخول دار الإسلام
مـن : جمـع مـوادع ويسـمى أيضـاً مصـالحاً ومهادنـاً وهـو  ،أهـل الهدنـة أو الموادعـون: القسم الثاني 

  .ين داره ودار الإسلام عهد أو صلحنه أو بوبي ،كان من أهل الكفار مقيماً بداره
                                                 

ابـن القـيم  ،، أحكام أهـل الذمـة)٢/١٢٤(الونشريسي  ،، المعيار المعرب)٧/١٩٣(الكاساني  ،بدائع الصنائع: ينظر   )١(
 .٧٢: ص  ،السعدية ، الفتاوى)١/٢١١(ابن مفلح  ،، الآداب الشرعية)٢/٧٢٨(

 .المصادر السابقة: ينظر   )٢(
، فقــه المتغــيرات )٤٢/٢٠٥(، الموســوعة الفقهيــة ٧٢: ص  ،، الفتــاوى الســعدية)٤/١٣٤١(كشــاف القنــاع : ينظــر   )٣(

 ).١/٨٦(سعد بن مطر العتيبي . د ،في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين
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أو ينتســـب إلى قـــوم  ،م يحـــارب المســـلمين: وهـــو  ،الحربيـــون وهـــم جمـــع حـــربي: القســـم الثالـــث 
  .)١(أم كانت متوقعة ،سواءً أكانت المحاربة فعلية ،محاربين للمسلمين

ولا يتمتعــون  ،فهــم الــذين لم يــدخلوا في عقــد الذمــة ،هــذا هــو تعريــف الحــربيين بــالمعنى الخــاص" 
  .بأمان المسلمين ولا عهدهم

أو  ،غير أن مِن مُـنح مـنهم أمانـاً  ،ويطلق على جميع رعايا دار الحرب من الكفار وصف الحربيين
  .)٢("قد رفعت بذلك العهد ما كان نافذاً  ،ورقة ،وماله ،تكون استباحة دمه ،هدنة

                                                 

ابــن القــيم  ،أحكــام أهــل الذمــة: ، وينظــر )١١١–١/١١٠(ق الدولــة الإســلامية بغــير المســلمين فقــه المتغــيرات في عــائ  )١(
: ص  ،محمــد عثمــان شــبير. د ،، حكــم الاســتعانة بغــير المســلمين في الجهــاد)١٣/٥٨(ابــن حــم  ،، المحلــى)٢/٨٧٣(

 .)١٠٥–٧/١٠٤(الموسوعة الفقهية  ،١١–١٠
 ).١/١١٢(ة بغير المسلمين فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامي  )٢(
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Þëþa@szj½a@ @

ŠÏbØÛaë@áÜ�½a@´i@biŠÛbi@ÝßbÈnÛa@áØy@ @
  

@Þëþa@kÜĐ½a@Z@òÛd�½a@êˆç@¿@Òý¨a@Ýª@ŠíŠ¤Z@ @
ـــزم بمـــا   – ١ اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن المســـلم إذا دخـــل دار الحـــرب مســـتأمناً وجـــب عيـــه أن يلت

  .)١(فيحرم عليه أخذ شيء من أموالهم غدراً  ،عاهدهم عليه
سـتأمن في دار وبـين المسـلم والـذمي أو الم ،اتفق الفقهاء على أن الربا محـرم بـين المسـلمين  – ٢

  .)٢(أخذاً وعطاءً على حد سواءً  ،الإسلام
  .)٣(اتفق الفقهاء على منع الكفر المعاهدين من التعامل بالربا فيما بينهم في دار الإسلام  – ٣

وإنمــا وقــع الخــلاف بــين الفقهــاء في حكــم التعامــل بالربــا بــين المســلم والكــافر في دار الحــرب إذا 
  .وفي دار الإسلام إذا دخلها الحربي بغير أمان ،أماندخلها المسلم بأمان أو بغير 

  
@ïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@òÛd�½a@êˆç@¿@õbèÔÐÛa@ÞaìÓcZ@ @

  :في هذه المسألة على ثلاثة أقوال  –رحمهم االله  –اختلف الفقهاء 
@Þëþa@ÞìÔÛaZ سـواءً دخلهـا بأمـان أو  ،بـين المسـلم والكـافر في دار الحـرب جـواز التعامـل بالربـا

  .نبغير أما
  .)٥(، ورواية عند الحنابلة )٤(مذهب الحنفية وهذا

@é;;îjämZ@ @
 ،لكــن نبــه عــدد ،ذكــر أكثــر فقهــاء الحنفيــة جــواز الربــا بــين المســلم والكــافر في دار الحــرب مطلقــاً 

                                                 

 ).٧/٢٢٣(، المحلى لابن حزم )١٣/١٥٢(، المغني لابن قدامة )١٠/٩٦(المبسوط للسرخسي : ينظر   )١(
، المغـني لابـن قدامـة )٥/٧٥(، الحـاوي الكبـير )٢/١٠(، المقـدمات الممهـدات لابـن رشـد )١٤/٥٦(المبسوط : ينظر   )٢(

 ).١/٣٢٩(يرة ابن هب ،، الافصاح عن معاني الصحاح)٦/٩٨(
، ، أحكـــام التعامــل بالربــا بــين المســلمين وغــير المســـلمين)٥/٧٥(، الحــاوي الكبــير )٥/٢٨٥(بــدائع الصــنائع : ينظــر   )٣(

 .٢٢٩: ، ص )٩(العدد  ،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت ،نزيه حماد.د
، فتح القدير )٥/٢٨٥(، بدائع الصنائع )١٤/٥٦(، المبسوط )٣/٤٩١(الجصاص  ،مختصر اختلاف العلماء: ينظر   )٤(

 ).٢/٤٠(، الاختيار للوصلي )٥/٣٠٠(
 ).١٢/١٣٥(الإنصاف مع الشرح الكبير : ينظر   )٥(
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  .)١(أما إعطاءه الزيادة للكافر فلا يجوز ،فقهاء الحنفية المحققين أن هذا خاص بأخذ المسلم للزيادة
ìÔÛaÞ@@ïãbrÛaZ جواز التعامل بالربا بين المسلم والكافر الحربي إذا كان لا أمان بينهما.  

، واختيـــار بعـــض المعاصـــرين بشـــرط جـــواز أخـــذ المســـلم الزيـــادة دون )٢(وهـــذا روايـــة عنـــد الحنابلـــة
  .)٣(دفعها

@@s;;ÛbrÛa@Þì;;ÔÛaZ  ًســواءً في دار  ،عــدم جــواز التعامــل بالربــا بــين المســلم والكــافر الحــربي مطلقــا
  .سواءً دخلها بأمان أو بغير أمان ،أو دار الكفر الإسلام

وبـه قـال القاضـي أبـو  ،وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريـة
  .)٤(يوسف من الحنفية

  
@sÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@|îu�Ûaë@ò’Óbä½aë@Þü†n�üaZ@ @

@Þëþa@ÞìÔÛa@òÛ…cZ@ @
دخلهـا بأمــان أو بغــير  رب ســواءً  المســلم والكـافر في دار الحــاسـتدل المحجــوزون للتعامــل بالربـا بــين

  :منها  ،أدلة أمان بعدة
في دار  لا ربـــا بـــين المســـلم والحـــربي(: أنـــه قـــال  �مـــا روى مكحـــول عـــن النـــبي : الـــدليل الأول 

  .)٥( )الحرب
@sí†§a@åß@òÛü†Ûa@éuëZ@ @

نفــى أن  �لأن النــبي  ،الحــربأن الحــديث يــدل علــى أن الربــا جــائز بــين المســلم والحــربي في دار 
  .يقع بينهم ربا

                                                 

 ).٧/٤٢٣(، حاشية ابن عابدين )٥/٣٠١(فتح القدير : ينظر   )١(
 ).١٢/١٣٥(، الإنصاف )٦/٥٣٢(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )١/٤٦٧(المحرر : ينظر   )٢(
 .٢٢٨: ص ،نزيه حماد. د ،أحكام التعامل بالربا ،٢٢٩: ص  ،عمر المترك. د ،الربا والمعاملات المصرفية: ينظر   )٣(
، الإشــراف )٤/٢٧٥(، المدونــة )٥/٢٨٥(، بــدائع الصــنائع )٣/٤٩٢(مختصــر اخــتلاف العلمــاء للجصــاص : ينظــر   )٤(

، البيـــان للعمـــراني )٢/٣٩(البين للنـــووي ، روضـــة الطـــ)٢/٤٦٧(علـــى نكـــت مســـائل الخـــلاف للقاضـــي عبـــدالوهاب 
 ).٩/٢٧٥(، المحلى )٥/١٥٠٠(، كشاف القناع )٦/٩٨(، المغني )٥/١٨٥(

حــديث : ، وقــال عنــه )٥/٣٠٠(، وابــن الهمــام في فــتح القــدير )١٤/٥٦(ذكــر هــذا الحــديث السرخســي في المبســوط   )٥(
 ،غريـب): ٤/٤٤(قـال الزيلعـي في نصـب الرايـة و  ،لم أجـده): ٢/٥٨(وقال عنه الحافظ ابن حجر في الدراية  ،غريب

، ) ٦/٩٩(، وابـــن قدامـــة في المغـــني )٩/٣٩٢(، والنــووي في امـــوع )٩/٢٤٩(وقــد ضـــعفه الإمـــام الشـــافعي في الأم 
 .)٧/٤٩٨(والعيني في البناية 
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@´èuë@åß@ÝîÛ†Ûa@aˆç@“ÓìãëZ@ @
ف لا فهو ضـعي ،ولم يرد في دواوين السنة المشهورة ،أن هذا الحديث مرسل تابعي: الوجه الأول 

  .وقد ضعفه عدد من المحققين، تقوم به حجة
النهـي ) لا ربـا: (د بقولـه رافإنه يحتمل أن يكـون المـ ،أنه على فرض ثبوت الحديث: الوجه الثاني 

ومـا دام أن  }فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فيِ الحْـَج  {: كقوله تعالى   ،وليس نفي الربا ،عن الربا
فــلا يصــح أن يعــارض بــه النصــوص الصــحيحة الصــريحة في تحــريم  ،الاحتمــال الحــديث قــد تطــرق إليــه

  .)١(الربا
وربـا (:  �حيـث جـاء فيـه قولـه  �ل في صـفة حجـة النـبي حـديث جـابر الطويـ: الدليل الثاني 
الحــديث بتمامــه في  )فإنــه كلــه موضــوع ،وأول ربــا أضــع ربــا العبــاس بــن عبــدالمطلب ،الجاهليــة موضــوع
  .)٢(صحيح مسلم

@sí†§a@åß@òÛü†Ûa@éuëZ@ @
وكانــت دار كفـر لا يجــري فيهــا أحكــام المســلمين، وكــان  ،أن العبـاس بعــدما أســلم رجــع إلى مكــة

فـدل  ،ه عمـا قبـل ذلـكهـولم ين عـام الفـتح حـتى جـاء ،جعل الموضـوع منـه مـالم يقـبض �والنبي  ،ربيي
  .)٣(على جواز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

´èuë@åß@ÝîÛ†Ûa@aˆç@“ÓìãZ@ @
أنــه لــيس هنــاك دليــل علــى اســتمرار العبــاس رضــي االله عنــه علــى أخــذ الربــا بعــد : الوجــه الأول 

لبعــده عــن المدينــة مهــبط سُــلم ذلــك فهــو محتمــل لأن يكــون العبــاس غــير عــالم بــالتحريم ولــو  ،إســلامه
  .)٤(تقرير هذه القاعدة الشرعية �، فأراد النبي الوحي

لمـا كـان يـرابي  –رضـي االله عنـه  –إقرار لفعل العبـاس  �أنه لم يرد في كلام النبي : الوجه الثاني 
فـلا دليـل في فعـل العبـاس  ،بلـه نصـوص كثـيرة صـريحة بـالتحريمأما فعل العبـاس فيقا ،في مكة قبل الفتح

  .)٥(على الجواز
                                                 

 .٢١٩: ص  ،ة، الربا والمعاملات المصرفي)٥/٧٥(، الحاوي الكبير (٦/٩٩(، المغني )٩/٣٩٢(اموع : ينظر   )١(
 .�حجة النبي : باب  ،، كتاب الحج٢٩٤١(، برقم )٨/٤٠٢(صحيح مسلم بشرح النووي   )٢(
 ).٣/٤٩٢(، مختصر اختلاف العلماء للجصاص )٢/١٠(، المقدمات الممهدات )١٤/٥٦(المبسوط : ينظر   )٣(
 ).٦/٩٩(المغني ، )٥/٧٥(الحاوي الكبير : ينظر   )٤(
رســالة دكتــوراه غــير منشــورة بالمعهــد العــالي  ،فهــد الجــبر. د ،للمســلم المقــيم في درا الكفــر الفقهيــة لمــا يعــرض الأحكــام  )٥(

 ).٢/٦٤٩(للقضاء 
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إلا أن المســلم منــع مــن  ،بــل هــو مبــاح في نفســه ،أن مــال الحــربي لــيس معصــوم: الــدليل الثالــث 
فكـن  ،فـإذا بذلـه باختيـاره ورضـاه فقـد زال هـذا المعـنى ،تملكه من غير رضاه ؛ لما فيه من الغدر والخيانة

ـــه مشـــروع مفيـــد للملـــك كالاســـتيلاء علـــى الحطـــب  ،يلاء علـــى مـــال مبـــاح غـــير مملـــوكالأخـــذ اســـت وأن
  .)١(والحشيش

@éuëc@òqýq@åß@ÝîÛ†Ûa@aˆç@“ÓìãëZ@ @
، فــلا يجــوز التعامــل بأمــانأن مــا ذكرتمــوه منــتقض بــالحربي إذا دخــل دار الإســلام : الوجــه الأول 

  .)٢(مان، مع أن ماله مباح إلا فيما حظره الأاتفاقاً معه بالربا 
ولا يجــوز أن يحمــل فعــل  ،أن المســلم ممنــوع مــن الربــا بحكــم الإســلام حيــث كــان: الوجــه الثــاني 

لأن الكـافر غـير راض بأخـذ  ،المسلم على أخذ مال الكافر بطيبة نفسـه ؛ لأنـه قـد أخـذه بحكـم العقـد
  .)٣(المال منه إلا بطريق العقد

  .)٤(اضي على الحرام غير معتبر شرعاً والتر  ،أن هذا مبني على رضا الحربي: الوجه الثالث 
@ïãbrÛa@ÞìÔÛa@òÛ…cZ@ @

  :استدل من قال بجواز التعامل بالربا بين المسلم والحربي إذا كان لا أمان بينهما 
  .)٥(فيجوز أخذه بأي وجه كان ،بأن مال الحربي إذا لم يكن بينه وبين المسلم أمان غير معصوم

i@åíŠ•bÈ½a@åß@‹aì¦bi@ÞbÓ@åß@Þ†n�aë@õbĐÇ⁄a@æë…@ˆ�þa@ÂŠ’Z@ @
، ولمـا  بطريـق السـرقة والغصـب ونحـو ذلـك فرراز مال الكان حكم الربا في هذه الحالة حكم إحبأ

كان أخذ مال الحربي الذي لا أمان بينه وبـين المسـلم بطريـق الغصـب أو السـرقة ونحـو ذلـك حـلالاً في 
لأن كـــلاً منهمــــا لا يضـــمن مــــال و  ،دار الإســـلام ودار الحـــرب ؛ لعــــدم عصـــمة الحـــربي في هــــذه الحالـــة

  .)٦(له برضاه عن طريق المعاملة الربوية من باب أولىجاز أخذ المسلم لما ،نه الإتلافصاحبه ع
@ÝîÛ†Ûa@aˆç@“ÓìãëZ@ @

                                                 

 ).٥/٣٠٠(، العناية على الهداية للبابرتي )٣/٢٦٨(، فتح باب العناية )٥/٢٨٥(بدائع الصنائع : ينظر   )١(
 ).٦/٩٩(، المغني )٥/٣٠٠(فتح القدير : ينظر   )٢(
 ).١٤/٥٧(المبسوط   )٣(
 .٢٣٩: ص  ،نزيه حماد. د ،أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين: ينظر   )٤(
 ).٦/٥٣٢(، شرح الزركشي )٤/١٥٧(المبدع لابن مفلح : ينظر   )٥(
 .٢٢٩: ص  ،الربا والمعاملات المصرفية ،٢٢٨: ص  ،أحكام التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين  )٦(
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بأنه لا يلزم من كون أموالهم مباحة الاغتنام إباحتها بالعقد الفاسد ؛ لأنه عقد علـى مـا لا يجـوز 
ومــال  ،كالنكـاح الفاســد هنـاك فإنـه لا يجـوز بالعقـد الفاسـد  ،الحـربفـلا يجـوز في دار  ،في دار الإسـلام

  .)١(وإنما يكون بالغنيمة وبعد القسمة الشرعية لها ،الكافر الحربي لا يستباح بالعقد الفاسد
@sÛbrÛa@ÞìÔÛa@òÛ…cZ@ @

  :منها  ،استدل الجمهور على عدم جواز التعامل بالربا بين المسلم والكافر مطلقاً بعدة أدلة
†Ûa@Þëþa@ÝîÛZ@ @

عمـــوم الأدلـــة مـــن الكتـــاب والســـنة القاضـــية بتحـــريم الربـــا مـــن غـــير تفريـــق بـــين دار الإســـلام ودار 
  .)٢(وهذه الأدلة كثيرة ومشهورة ،أو بين المسلم والكافر ،وبين المسلم والمسلم ،الحرب

@sÛbrÛa@ÝîÛ†ÛaZ@ @
وشـرب الخمـر  ،ا بـين المسـلمينكالربـ  ،كان محرماً في دار الحرب  ،أن ما كان محرماً في دار الإسلام

  .)٣(وسائر المعاصي
@sÛbrÛa@ÝîÛ†ÛaZ@ @

، ومنهـا حرمـة أخـذ )٤(أن حرمة الربا ثابتة في حق الكفـار ؛ لأن الكفـار مخـاطبون بفـروع الشـريعة
هِمْ عَـنْ سَــبِيلِ فـَبِظلُْمٍ مِـنْ الـذِينَ هَـادُوا حَرمْنَــا عَلـَيْهِمْ طيَبـَاتٍ أُحِلـتْ لهَـُمْ وَبِ  {: قـال تعـالى  ،الربـا صَـد

  .)١٦١–١٦٠: النساء (}وَأَخْذِهِمْ الرباَ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ الناسِ باِلْبَاطِلِ  ،اللهِ كَثِيراً 
@ÉiaŠÛa@ÝîÛ†ÛaZ@ @

 كالنكـاح الفاسـد إذا أمُهـر فيـه في دار الحـرب  ،فلم يجز أخذه بعقـد فاسـد ،أنه مالٌ مأخوذ بعقد
بجـــامع أن الرضـــا مـــع الفســـاد غـــير ، فكـــذلك الربـــا في دار الحـــرب مـــع التراضـــي لا يجـــوز، ه لا يجـــوزفإنـــ

  .)٥(معتبر
@�ßb¨a@ÝîÛ†ÛaZ@ @

فــإذا دخــل الحــربي دار الإســلام  ،القيــاس علــى تحــريم الربــا بــين المســلم والمســتأمن في دار الإســلام 
                                                 

 ).٩/٣٩٢(، اموع )٥/٧٥(الحاوي  :ينظر   )١(
،  )٦/٥٣٢(، شـــرح الزركشـــي )٦/٩٩(، المغـــني )٢/٤٦٨(، الإشـــراف )٥/١٨٥(، البيـــان )٥/٧٥(الحـــاوي : ينظـــر   )٢(

 ).٩/٢٧٥(، المحلى )٣/٢٦٨(فتح باب العناية )/ ٥/١٥٠٠(كشاف القناع 
 ).٢/٢٦٨( ، الإشراف)٦/٩٩(، المغني )٩/٣٩٢(، اموع )٥/٧٥(الحاوي : ينظر   )٣(
 ).٥/٢٨٥(بدائع الصنائع : ينظر   )٤(
 ).٢/٢٦٨(الإشراف   )٥(
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  .)١(دخل دار الحرب بأمانفكذلك المسلم إذا  ،بأمان فإنه لا يجوز التعامل معه بالربا
  

@|;îu�ÛaZ@ @
هـو القـول الثالـث القاضـي بعـدم جـواز  –واالله أعلـم  –الذي يظهر لي رجحانـه في هـذه المسـألة 

  :وذلك لما يلي  –وهو قول جمهور أهل العلم  –التعامل بالربا بين المسلم والكافر مطلقاً 
  .وعدم وجود ما يعارضها ،قوة أدلة هذا القول  – ١
  .وورود المناقشة إليها ،أدلة المخالفين ضعف  – ٢
أكــل  في هل النــاساســم والحــربي في دار الحــرب لتلــو قلنــا بجــواز التعامــل بالربــا بــين المســل  – ٣

  .ولفعلوه حتى في دار الإسلام ،الربا
ممــا  ،أن القــول بــالجواز قــد يــؤدي إلى تحويــل أمــوال المســلمين إلى البنــوك في الــبلاد لكــافرة  – ٤

وتوظيفها في مشاريع تعود عليهم بفوائـد عديـدة أكثـر  ،وا وقوا الاقتصاديةيزيد من ثر 
وفي  ،فيقوى الاقتصاد في تلك الدول ويزدهـر ،مما تدفعه من فوائد ربوية للمودعين لديها

  .المقابل يضعف في بلاد المسلمين

                                                 

 ).٩/٣٩٢(، اموع )٥/٢٨٥(بدائع الصنائع : ينظر   )١(
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ïãbrÛa@szj½a@ @

@óÜÇ@òuŞŠ‚½a@ñŠ•bÈ½a@‰ì–Ûa½a@´i@biŠÛbi@ÝßbÈnÛa@òÛd�ßáÜ�@ @
ŠÏbØÛaë@òîßý�⁄a@�Ë@…ýjÛa@¿@ @

  
جــت عليهــا ر مســألة التعامــل بالربــا بــين المســلم والكــافر لهــا أثــرٌ في عــدد مــن النــوازل المعاصــرة، وخُ 

بعض الصور التي اختلف فيهـا فقهـاء العصـر مـا بـين مبـيح وحـاظر بنـاءً علـى هـذه المسـألة، وفيمـا يلـي 
تصار حسب ما تقتضيه حاجة البحث، وإلا فليس المقصود بيان لهذه الصور بشيء من الإيجاز والاخ

  .هنا التوسع في دراسة هذه الصور
  

Þëþa@kÜĐ½a@ @
�½a@õaŠ‘@Ýíì·´àîÔ½a@´àÜ�àÜÛ@ðìi‰@āŠÔi@å×b@ @

òîßý�⁄a@�Ë@…ýjÛa@¿@ @
  

، تعتــبر هــذه المســألة مــن أكثــر النــوازل حضــوراً في اــامع الفقهيــة ومراكــز الفتيــا في الــدول الغربيــة
وقد  ،والاطمئنان وتوفيره بشكل مناسب يحقق الأمان باعتبار أن المسكن حاجة أساسية لكل إنسان،

انتشر في أواسط المسلمين الذين يقيمون في الدول الغربية ظاهرة شراء المساكن عن طريق تمويـل بنكـي 
الربـا المحـرم شـرعاً ومع أن هذه الصورة من قبيل التعامل الصريح ب ،يحصل بموجبه الفرد على قرض ربوي

بنصوص قطعية، إلا أن البعض يرى أن فيها حلاً سريعاً لمشكلة تـأمين السـكن للمسـلمين المقيمـين في 
  .البلاد الغربية، وربما عللوا ذلك بتعليلات يروا كافية لتجويز التعامل بالربا

´ÛìÓ@óÜÇ@òÛd�½a@êˆç@êb£@åíŠ•bÈ½a@´rybjÛa@õa‰e@oÐÜn�a@†ÔÏ@aˆÛëZ@ @
جـــواز الحصـــول علــى تمويـــل ربـــوي لشــراء المســـاكن عنـــد الحاجــة، وتعـــذر البـــديل :  قــول الأولال
  .الشرعي

، وقرار رابطة علمـاء الشـريعة بأمريكـا )١(وذا القول صدر قرار الس الأوروبي للإفتاء والبحوث

                                                 

؛ وهي ١٤٨: قرارات وفتاوى الس الأوروبي للإفتاء والبحوث، اموعتان الأولى والثانية، الدورة الرابعة، ص: ينظر   )١(
 ).www.e-cfr.org(ني للمجلس منشورة على الموقع الإلكترو 
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  .)٣(، والشيخ مصطفى الزرقا)٢(، وهو قول بعض المعاصرين كالشيخ محمد رشيد رضا)١(الشمالية
  .عدم جواز الحصول على تمويل ربوي لشراء المساكن مطلقاً :  القول الثاني

، وفتـوى مجمـع )٤(وـذا صـدر قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي
  .)٦(بالربا مطلقاً  اء المعاصرين المانعين من التعامل، وهو قول أكثر الفقه)٥(فقهاء الشريعة بأمريكا
ÞaìÓþa@òÛ…cZ@ @

  :أدلة القول الأول
  :استدل من قال بجواز الحصول على تمويل ربوي لشراء المساكن بعدة أدلة، منها

أن مذهب الحنفية جـواز التعامـل بالربـا وغـيره مـن العقـود الفاسـدة في دار الحـرب : الدليل الأول 
  .)٧(بين المسلم والكافر

  :ونوقش هذا الدليل من وجهين
أنه لا يصح الاستدلال بمجرد رأي فقهي دون النظـر في الأدلـة الـتي اعتمـد عليهـا : الوجه الأول 

الفقهاء المـانعين مـن  ن مذهب الحنفية معارض بمذهب جماهيرأصحاب هذا الرأي، خاصة إذا علمنا أ
 التعامل بالربا مطلقاً في كـل زمـان ومكـان، وأن الأدلـة الـتي اعتمـد عليهـا فقهـاء الحنفيـة في قـولهم بجـواز
التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب ضعيفة لا تقوى على معارضة أدلة الجمهور، وقد تقـدم ذكرهـا 

  .)٨(والجواب عنها
أنــه لا يصــح الاســتدلال علــى القــول بــالجواز بمــا ذهــب إليــه فقهــاء الحنفيــة لوجــود : الوجــه الثــاني 

                                                 

 هـ، وهو١٤٢٠شعبان عام  ١٣-١٠فترة البيان الختامي لرابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية، المنعقد في ال: ينظر   )١(
 ).www.kantakji.com(منشور على الموقع الإلكتروني 

  .فما بعدها) ٥/١٩٧٤(فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا : ينظر   )٢(
 .٦٢٦-٦١٤: اوى الشيخ مصطفى الزرقا، صفت: ينظر   )٣(
 .١٧٦-١٧٥: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص: ينظر   )٤(
 .١٠٠: هـ، ص ١٤٢٥جمادى الأولى عام  ٧-٤قرارات وتوصيات المؤتمر للمجمع المنعقد في الفترة : ينظر   )٥(
صـلاح : ؛ ونسـبه الـدكتور)٧/٢١٢(، )٩٤٢٢(فتـوى رقـم فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، : ينظر   )٦(

وقفات هادئة : ينظر . الصاوي لعدد من الباحثين المعاصرين الذين خالفوا قرار رابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية
صــلاح الصــاوي، بحــث منشــور بتمامــه مــع فتــوى إباحــة القــروض الربويــة لتمويــل شــراء المســاكن في اتمعــات الغربيــة، 

 .١٠٣١: علي السالوس، ص: ، للدكتور"فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر " كتاب   ضمن
 .والس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره، مصطفى الزرقا في فتواه : هذا الدليل استند إليه الشيخ  )٧(
 .من هذا البحثفما بعدها   ٦   :ص: ينظر   )٨(
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  :، منها)١(عدة فروقات
فية فيما ذهبوا إليه مـن جـواز التعامـل بالربـا مـع الكـافر في دار أن القائلين بالجواز لا يوافقون الحن  - ١

الحرب، فالحنفية يقولـون بالإباحـة ابتـداءً في حـال السـعة والاختيـار، والقـائلون بـالجواز لا يجيزونـه 
  .إلا عند الضرورة أو الحاجة العامة التي تنزل منزلتها

كافر الحـربي، فهـو الـذي يقـترض بالربـا، ويـرد أن المسلم في هذه الصورة هو الذي يدفع الزيادة لل  - ٢
ما سبق التنبيه عليه من أن مذهب الحنفية القول بالجواز في دله أضعافاً مضاعفة، وهذا بخلاف ب

تعلـيلام للقـول  دفعها كمـا ذكـره المحققـون مـنهم، وأفـادهحال كون المسلم يأخذ الزيادة لا أنـه يـ
  .بالجواز

ار الحرب على وجه الخصوص، ومن مستلزمات دار الحرب أن يكون أن قول الحنفية متجه إلى د  - ٣
بينها وبين دول الإسلام حرب قائمة أو متوقعة، والدول الغربية في زماننا الحاضر ليست كذلك، 
بل بينها وبين دول الإسلام عهود ومواثيق دولية، مما يجعـل ديـارهم بالنسـبة للمسـلمين دار عهـد 

  .أو صلح
عـــدة الحاجـــة العامـــة تنـــزل منزلـــة الضـــرورة، وذلـــك لمـــا كـــان تـــوفير المســـكن مـــن قا: الـــدليل الثـــاني 

الحاجــــات العامــــة الــــلازم توفرهــــا لكــــل إنســــان، فــــإن القــــول بــــالجواز يرفــــع الحــــرج الكبــــير الــــذي يلحــــق 
بالمســـلمين المقيمـــين في الـــبلاد غـــير الإســـلامية ويقضـــي حاجـــة عامـــة، ويحقـــق مصـــالح راجحـــة، ويـــدفع 

  .)٢(ةمفاسد واقعة ومتوقع
  :ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه

عــدم التســليم بضــرورة شــراء المســكن، بــل تحقــق الضــرورة إلى مجــرد الســكنى، وهــذا : الوجــه الأول
يتحقق بالاستئجار، إذ ليس في الشرع ما يجعل تملك المسكن ضرورة خاصة مع كثرة مـن يسـتأجر ولا 

هــا، فالضــرورة تتحقــق بفقــد الســكن لا بعــدم يتملــك ممــن يقــيم في الــبلاد الإســلامية فضــلاً عــن خارج
  .تملكه وشرائه

                                                 

؛ ٩٨٥: إباحـــة القـــروض الربويـــة لتمويـــل شـــراء المســـاكن في اتمعـــات الغربيـــة، ص وقفـــات هادئـــة مـــع فتـــوى: ينظـــر   )١(
 .١٢٥: الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، عبدالحق حقي التركماني، ص 

قـرار الـس الأوروبي المـؤتمر الفقهـي الأول التـابع لرابطـة علمـاء الشـريعة بأمريكـا، و : أشار إلى هذا الدليل كـلا المـؤتمرين  )٢(
 .للإفتاء والبحوث
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أن المحرمات القطعية كالربا لا تباح إلا عند الضرورة الشرعية خاصة، والحاجة وإن  : الوجه الثاني 
الفقهـاء لم يمثلـوا لقاعـدة تنزيـل الحاجـة  الربا ولا تقـوى علـى ذلـك، بـدليل أنكانت عامة فإا لا تبيح 

رمـــات قطعيـــة كالربـــا والزنـــا والخمـــر ونحـــو ذلـــك، وإنمـــا يمثلـــون لهـــا في الغالـــب بعقـــود منزلـــة الضـــرورة بمح
  .مشروعة على خلاف القياس للحاجة إليها كالإجارة والجعالة والسلم والاستصناع

إباحـــة المحظـــورات بـــلا أن إطـــلاق القـــول بتنزيـــل الحاجـــات منزلـــة الضـــرورات في : الوجـــه الثالـــث 
باب أمام عشرات من الصور التي تنتهي بالمسـلمين إلى اسـتباحة مـا حـرم واضح يفتح ال ضابط ولا قيد

يف دراسة أو لبناء مسجد االله تعالى بالكلية من الاقتراض بالربا لتحصيل مركوب أو زواج أو دفع تكال
  .ونحو ذلك

بـــل إن الأمـــر لـــن يتوقـــف عنـــد التعامـــل بالربـــا فحســـب، بـــل سينســـحب إلى التعامـــل بالمحرمـــات 
يـــع الخمـــور والخنزيـــر، خاصـــة وأن فقهـــاء الحنفيـــة أجـــازوا ذلـــك في دار الحـــرب، ولا أظـــن أن الأخـــرى كب

القائلين بالجواز يجيزون للمسلمين المقيمين في البلاد الغربية بيع الخمور ولحم الخنزير ولو بداعي الحاجة 
  .)١(العامة

يــة والماليــة والسياســية أن المســلم غــير مكلــف شــرعاً بإقامــة أحكــام الشــرع المدن: الــدليل الثالــث 
ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع غير مسلم؛ لأن هذا ليس في وسـعه، ولا يكلـف االله نفسـاً إلا 
وســعها، والربــا مــن هــذه الأحكــام الــتي تتعلــق ويــة اتمــع وثقافتــه وتوجهــه الاقتصــادي، وإنمــا يطالــب 

أحكـام العبـادات، وأحكـام الأطعمـة واللبــاس، : لالمسـلم بإقامـة الأحكـام الشـرعية الـتي تخصـه كفـرد مثـ
  .)٢(والأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وميراث ونحوها

éuëc@òqýq@åß@ÝîÛ†Ûa@aˆç@“ÓìãZ@ @
ويلزم عليه من اللوازم ما يـدل علـى  ،أن هذا الكلام ذا الإطلاق والتعميم باطل: الوجه الأول 

من أحكام   بلاد الغرب للتفلتفي للمسلمين المقيمين فيه فتح الباببطلانه، ولو لم يكن منها إلا أن 
الإســلام، فيمــا يتعلــق بأحكــام المعــاملات المدنيــة والماليــة والسياســية بــدعوى أــا خــارج حــدود الوســع 

                                                 

-٩٩٣: وقفــات هادئــة مــع فتــوى إباحــة القــروض الربويــة لتمويــل شــراء المســاكن في اتمعــات الغربيــة، ص : ينظــر   )١(
، فقه الربـا، عبـدالعظيم )٨٦٨-٢/٨٨٦(؛ فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً، محمد يسري إبراهيم ٩٩٦

 .٥٧١: ، صجلال أبو زيد
 .أشار لهذا الدليل قرار الس الأوروبي للإفتاء والبحوث  )٢(
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  .والطاقة، حيث يصبح الأصل في هذه الأحكام الإباحة ما دام أا خارج دائرة التكليف
 يقولــون ــذه اللــوازم، ولكــن بطــلان الــلازم دليــل علــى ولا ريــب أن الأفاضــل القــائلين بــالجواز لا

  .)١(بطلان الملزوم
أن هـــذا التعمـــيم قـــد يقطـــع الطريـــق أمـــام الـــدعاة والمصـــلحين الـــذين يســـعون في : الوجـــه الثـــاني 

المحافظة على هوية المسلمين هناك عبر إنشاء المؤسسات المالية والسياسية لاستصـلاح أحـوالهم وحـثهم 
  .ائر الإسلامعلى التمسك بشع
أن ما ذكُِرَ خلاف الواقع، فإن كثيراً من أحكام الأحـوال الشخصـية لـيس بوسـع : الوجه الثالث 

المســـلم إقامتهـــا في ديـــار الكفـــار كالتعـــدد، والطـــلاق، وإلـــزام الزوجـــة والأولاد بشـــرائع الـــدين، ومســـائل 
الماليـة، ممــا يــدل علــى أن هــذا المـيراث ونحــو ذلــك، وفي المقابــل تيســر إقامـة كثــير مــن أحكــام المعــاملات 

التفريق بين الأحكام المالية والأحوال الشخصية غير صحيح، وأن المسلم مطالب بإقامة جميع ما يقدر 
  .)٢(بلا تفريق بينها هعليه من شعائر الدين وأحكام

  :دليل القول الثاني
ا في أي مكان دون تفريق بعموم الأدلة الواردة في تحريم الرب استدل الجمهور القائلون بعدم الجواز

بـــين دار إســـلام أو دار حـــرب، وبـــين مســـلم ومســـلم، أو بـــين مســـلم وكـــافر، ولم يـــرد مـــا يخصـــص هـــذا 
  .العموم، أو يقوى على تخصيصه

م وأكـــل م عليـــه الغــدر ـــرُ والمســلم إذا دخـــل دار الحــرب بأمـــان وجــب عليـــه الوفــاء بالعهـــد، وحَــ
  .)٣(لى أموالهم إلا إذا أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمينله الاستيلاء ع أموالهم بالباطل، ولم يبُح

  
îu�Ûa;;;|Z@ @

هــو القــول بعــدم جــواز الحصــول علــى  –واالله أعلــم  –الــذي يظهــر لي رجحانــه في هــذه المســألة 
  :تمويل ربوي لشراء المساكن مطلقاً، وذلك لأمور

دلــة القــائلين بــالجواز وورود قــوة أدلــة الجمهــور القــائلين بعــدم الجــواز، وفي المقابــل ضــعف أ  - ١

                                                 

 ).٢/٨٧٥(؛ فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً ١٠١٤: وقفات هادئة، ص: ينظر   )١(
 .المصدران السابقان: ينظر   )٢(
 .١٠٢-١٠٠: ص قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني مع فقهاء الشريعة بأمريكا،: ينظر   )٣(
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  .المناقشة عليها
أن القول بالجواز يلزم منه فتح الباب أمام عدد كبير من صور استباحة المحرمات الشرعية   - ٢

  .بداعي الحاجة إليها، أو تحقيق مصالح متوهمة، دون قيود أو ضوابط تضبط هذا الباب
لتــوفير البــدائل الشــرعية الــتي تغــني أن القــول بــالجواز يــؤدي إلى إضــعاف كــل بــادرة جــادة   - ٣

المســـلمين عـــن التعـــرض للربـــا في اتمعـــات الغربيـــة، كإيجـــاد المؤسســـات الماليـــة الـــتي تـــوفر 
  .البديل الشرعي لعموم المسلمين
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ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @

òîjäuþa@ÚìäjÛa@bèÈÏ†m@�Ûa@†öaìÐÛa@åß@ñ…bÐn�üa@ @
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الأجنبية يعتبر طريقاً من طرق الاستثمار لما يترتب علـى ذلـك عـادة مـن في البنوك  إيداع الأموال

فوائد ربوية، وقد ذهب بعض المعاصرين إلى جـواز الانتفـاع مـن هـذه الفوائـد الـتي تـدفعها هـذه البنـوك؛ 
  .)١(وذلك استناداً إلى مذهب الحنفية في مسألة التعامل بالربا بين المسلم والكافر في دار الحرب

ب عامة المعاصرين إلى عدم جواز تملك هذه الفوائد والانتفاع ا؛ لعموم تحـريم التعامـل بينما ذه
  .)٢(بالربا مع كل أحد بلا استثاء

éäÇ@lb¯@æc@åØ¹@†öaìÐÛa@êˆèi@ÊbÐnãüa@‹buc@åß@éi@Þ†n�a@bßëZ@ @
 لخصوص، وهي التي لا يكون بين أهلهـا وبـينابأن مذهب الحنفية متوجه لدار الحرب على وجه 

مواثيق دولية لا تجعلها دار حـرب، و المسلمين عهد أو هدنه، وأكثر دول العالم اليوم يجري بينها عهود 
  .)٣(بل يعتبر أهلها أهل عهد وميثاق، ومن ثم فلا يصح تنزيل مذهب الحنفية على هذه المسألة

                                                 

أحكام الودائع المصرفية، محمد تقي العثماني، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد التاسع : ينظر   )١(
المصــارف " غريــب الجمـال في كتابـه . حيـث نقـل الجـواز عــن الـبعض ولم ينسـبه لأحــد، وأجـازه أيضـاً د) ٢/١٧٩٢٠(

 .٤٣٥: مية والقانون، صوالأعمال المصرفية في الشريعة الإسلا
امــع الفقهــي  ، قــرار)٧/١٩٤(ربيــة الســعودية فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء بالمملكــة الع: ينظــر   )٢(

التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة، قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي التـابع لمنظمـة العـالم 
، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة )٢/١٩٨(، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ٧١ :الإسلامي، ص 

ــــونس المصــــري، ص ٣٥١: الإســــلامية، عمــــر المــــترك، ص ؛ تطــــوير ١٨٧-١٨٦: ؛ الجــــامع في أصــــول الربــــا، رفيــــق ي
ودائعها، فوائدها،  ،معاملاا ؛ المصارف١٩٤: الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، سامي حمود، ص 

 .١٥٧: الزرقا، مجلة امع الفقهي الإسلامي، العدد الأول، ص 
 .٢٤٨-٢٤٥: التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين، نزيه حماد، ص: ينظر   )٣(
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sÛbrÛa@kÜĐ½a@ @

biŠÛbi@ÝßbÈnm@�Ûa@òîjäuþa@pb×Š’Ûa@áè�c@áÜ�½a@Þëa†m@ @
  
مار سـلم المقــيم في بـلاد الغــرب لا ينفـك عــن حاجتــه في تنميـه مالــه واسـتثماره في أوجــه الاســتثالم

  .ويناسب ظروفه، ومن ذلك الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المتنوعة كل بحسب ما يلائمه
وقــــد ذهـــــب بعــــض أهـــــل العلــــم إلى جـــــواز الاســــتثمار والمتـــــاجرة في أســــهم الشـــــركات الأجنبيـــــة 

 ركات لاستثمار أموالهم؛ حفظاً لهاحاجة الناس تقتضي المساهمة في هذه الش: ، واستدلوا بأن)١(عموماً 
 وقـد أجـاز بعـض فقهـاء الحنفيـة بيـع الوفـاء مـع أن، لطـرق الاسـتثمار خاصة مع قلتها، وعـدم إدراكهـم

د مـا وراء مقتضـاه عـدم الجـواز؛ لأن فيـه تحـايلاً علـى الربـا، لكـن كانـت حاجـة النـاس إليـه قائمـة في بـلا
النهر كسمرقند وبلـخ وبخـارى وغيرهـا، حيـث كـان الأغنيـاء في تلـك الـبلاد يمتنعـون عـن القـرض الحسـن 

  .)٢(لصورة من البيوعامع تحرجهم من الوقوع في الربا الصريح، مما جعلهم يبتكرون هذه 
جنبيـة في حين ذهب أكثـر المعاصـرين إلى عـدم جـواز الاسـتثمار والمتـاجرة في أسـهم الشـركات الأ

يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا  {: قولـه تعـالى : ، استناداً إلى عموم أدلـة تحـريم الربـا، ومنهـا )٣(التي تتعامل بالربا
  .)٤(}لا تأَْكُلُوا الرباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً 

                                                 

: تحديــدها، ينظــروهــذا القــول بــالجواز لــيس علــى إطلاقــه، بــل وضــع القــائلون بــالجواز بعــض الضــوابط وإن اختلفــوا في   )١(
؛ قـرارات وتوصــيات ٣٥٦: ، ص)١٢(، المعيـار راجعـة للمؤسســات الماليـة الإسـلاميةالمعـايير الشـرعية لهيئـة المحاسـبة والم

شــراء أســهم الشــركات العاملــة في : " ، ونــص القــرار ٤٦: نــدوات البركــة للاقتصــاد الإســلامي، النــدوة السادســة، ص
، قــرار الهيئـة الشــرعية لمصــرف "ثمرين إذا لم يجــدوا بـديلاً خالصــاً مــن الشـوائب الـبلاد غــير الإسـلامية أمــر جــائز للمسـت

، الاســتثمار في الأســهم، علــي محيــي الــدين القــرة داغــي، مجلــة امــع )٢٩٤-١/٢٨٣) (١٨٢(الراجحــي، قــرار رقــم 
 .٢٦٠: الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، ص 

مجلــة الأحكـام العدليــة، : ينظـر . مـتى رد الــثمن يـرد المشــتري إليـه الــثمن بيـع المــال بشـرط أن البــائع: بيـع الوفــاءبيقصـد   )٢(
 ).١/٩٨(، مع شرحها درر الحكام )١١٨(المادة 

؛ الاسـتثمار في الأسـهم، ١٥٦: ؛ عقـد البيـع، مصـطفى الزرقـا، ص ١٢٨: الأشباه والنظائر، ابـن نجـيم، ص : ينظر   )٣(
قــــرارات ؛ ٨٢: لمختلطــــة، صــــالح بــــن مقبــــل العصــــيمي، ص ؛ الأســــهم ا٢٦٣: علــــي محيــــي الــــدين القــــرة داغــــي، ص 

؛ ٣٧: ؛ الأســهم المختلطــة، العصــيمي، ص ٢١٢: مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، الــدورة الســابعة، ص وتوصــيات 
: ؛ أحكــام تمويـــل الاســـتثمار في الأســهم، فهـــد العـــريض، ص ٦٠: الأســهم حكمهـــا وآثارهــا، صـــالح الســـلطان، ص 

؛ الاكتتــاب والمتــاجرة بالأســهم، ١٦٢: حكامهــا في الفقــه الإســلامي، أحمــد الخليــل، ص ؛ الأســهم والســندات وأ٨٠
 .٤٣-٣٧: مبارك آل سليمان، ص 

 .١٣٠: سورة آل عمران، الآية  )٤(
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نْ الربــَـــــا إِنْ كُنـــــــتُمْ يــَـــــا أيَـهَـــــــا الـــــــذِينَ آمَنــُـــــوا اتـقُــــــوا اللـــــــهَ وَذَرُوا مَـــــــا بقَِـــــــيَ مِـــــــ {: وقولــــــه تعـــــــالى 
  .)١(}....مُؤْمِنِينَ 

ل الربـــا وموكلـــه وكاتبـــه آكـــ �لعـــن رســـول االله (: وحـــديث جـــابر بـــن عبـــداالله رضـــي االله عنهمـــا 
  .)٢( )هم سواء: وشاهديه، وقال

فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم الربا تحريماً مطلقاً، سواء كان قليلاً أو كثيراً، بل ورد التصريح 
الآكــل والموكــل وهــو الآخــذ والمعطــي للربــا في جميــع صــور الإعطــاء، ومــن يســتثمر مالــه في هــذه  بلعــن

  .)٣(الشركات التي تتعامل بالربا فهو معط أو آخذ للربا لا محالة
التــي  –ومــا اســتدل بــه مــن أجــاز الاســتثمار والمتــاجرة فــي أســهم الشــركات الأجنبيــة 

  :ما يلييمكن أن يجاب عنه ب –تتعامل عادة بالربا 

أن من يقيم في بلاد الغرب وإن كان يحتاج إلى استثمار أمواله إلا أنه لا يباح له أن يستثمرها في   - ١
مجــالات محرمــة كالمســاهمة في الشــركات الــتي تتعامــل بالربــا إلا عنــد الضــرورة، وهــذا غــير متحقــق 

  .ن أن يكون محرماً لوجود البدائل الشرعية التي تغني عن أي تعامل متشبه في جوازه، فضلاً ع
نـص خـاص بـالتحريم أنه لا يصـح الاسـتدلال بالحاجـة إلا إذا كانـت عامـة لجميـع الأمـة، ولم يـرد   - ٢

  .)٤(غير متحقق في هذه الصورة فالربا منصوص على تحريمه قليله وكثيره في المسألة، وهذا
في الســـندات أيضـــاً،  مارلــو ســـلمنا بــالجواز في هـــذه الصــورة للـــزم مــن ذلـــك القــول بجـــواز الاســتث  - ٣

  .)٥(اطر الاستثمار في الأسهم أعلى، ولا قائل بذلكخاصة وأن مخ

                                                 

 .٢٧٩-٢٧٨: سورة البقرة، الآيات  )١(
 .٤٠٦٩: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، برقم  )٢(
 لأسـهم والسـندات وأحكامهـا في الفقـه؛ ا٥٠: ؛ الأسـهم المختلطـة، ص ٥٣: الأسهم حكمها وآثارها، ص : ينظر   )٣(

 .١٤٢: الإسلامي، ص 
؛ الأســـــهم والســـــندات ٣١: ؛ الأســـــهم حكمهــــا وآثارهـــــا، ص ٢١٠: شـــــرح القواعـــــد الفقهيــــة، الزرقـــــا، ص : ينظــــر   )٤(

 .١٤٩: وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص 
 .٦٩: ام تمويل الاستثمار في الأسهم، ص أحك: ينظر   )٥(
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òîjäuþa@ÚìäjÛa@¿@ÑÓìÛa@Þaìßc@‰bàrn�a@ @
biŠÛbi@ÝßbÈnm@�Ûa@ @

  
اهتم الفقهاء قديماً وحديثاً بشأن الأوقاف من جهة رعايتها والمحافظـة عليهـا، ومـن جهـة تنميتهـا 

بتكـر الفقهـاء المعاصـرون صـيغاً عديـدة يمكـن اسـتخدامها في اسـتثمار أمـوال الوقـف وفي واستثمارها، وا
غيره، ووضعوا لذلك ضوابط تضبط هذه الصيغ، حتى لا تخرج عن مقصود الواقف ومصـلحة الموقـوف 

  .عليهم
ومن المعلوم أن استثمار أموال الوقف مطلوب شرعاً في الجملة، فهو يحقق مقصود الشارع ومراد 

ســــيما في هــــذه الأزمــــة الــــتي تنوعــــت فيــــه وســــائل لهــــا، لا للأوقــــاف وفســــادٌ  اقــــف، وفي تركــــه ضــــعفٌ الو 
، ومن هذه الوسائل استثمار أمـوال الوقـف في الشـركات والبنـوك الـتي )١(ق الانتفاع منهار الاستثمار وط

اً علــى تتعامــل بالربــا، أو الــتي تتــاجر بنشــاط محــرم، فقــد ذهــب بعــض المعاصــرين إلى جــواز ذلــك اعتمــاد
  .مذهب لحنفية في جواز التعامل بالربا مع الكافر في دار الحرب

على أنه يصح في نظري اسـتثمار الأمـوال الوقفيـة : " محمود أحمد أبو ليل وفي هذا يقول الدكتور
، ...بعد الدراسة الكافية في البنوك الربوية التابعة لدار الحرب وأخذ الفوائد منهـا؛ وفقـاً لمـذهب الحنفيـة

ــــة وســــيلة لا خيانــــة فيهــــا ولا خــــداع، ومراعــــاة لمصــــلحة وتأ سيســــاً علــــى جــــواز أخــــذ مــــال الحــــربي بأي
  .)٢("الوقف

في حــين ذهــب عامــة أهــل العلــم إلى اشــتراط أن يكــون الاســتثمار في مجــال مبــاح شــرعاً وبصــيغة 
ف في الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا عمومـاً ـة، وعليه فلا يجوز استثمار أموال الوقـاستثمارية مباح

وال، فالكـل ـرق بين استثمار أموال الوقف واستثمار غيرها من الأمـاط محرم، إذ لا فـاجر بنشـأو التي تت

                                                 

 .٤٣٥: النوازل في الأوقاف، خالد المشيقح، ص: ينظر   )١(
، )١٣(استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي، محمود أحمد أبو ليل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد : ينظر   )٢(

)٢/٢٤٨٦.(  
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  .)١(انـيجب أن يكون بوسيلة مباحة شرعا؛ً لعموم تحريم الربا في كل مكان وزم
lb¯@æc@åØ¹@‹aì¦bi@ÞbÓ@åß@éi@Þ†n�a@bßë@éäÇZ@ @

بـأن مــذهب الحنفيــة مقيــد بكـون التعامــل في دار حــرب؛ ومــن مسـتلزمات ذلــك أن يكــون أهلهــا 
في حالــة حــرب واقعــة أو متوقعــة مــع دار الإســلام، ولــيس بينهــا وبــين دول المســلمين عهــد أو ميثــاق، 
ود والــدول الكــافرة في زماننــا الحــالي لا يمكــن إطــلاق وصــف دار الحــرب عليهــا في الأغلــب منهــا، لوجــ

هـا وبــين دول نتفـاء الحـرب الواقعـة أو المتوقعـة بينيـة بينهـا وبـين دول المسـلمين، ولاالعهـود والمواثيـق الدول
  .)٢(لا يصح الاعتماد على مذهب الحنفية في هذه المسألةالمسلمين، وبالتالي 

                                                 

، وقرار منتدى )١٤٠(ي الدولي في دورته الخامسة عشر بمسقط، قرار رقم وذا الرأي صدر قرار مجمع الفقه الإسلام  )١(
؛ بحـــوث في أصـــول ٤١٤: م، ص٢٠٠٣أكتـــوبر  ١٣-١١في الفـــترة  بالكويـــت ،المنعقـــديا الوقـــف الفقهيـــة الأولقضــا

؛ اسـتثمار أمـوال الوقـف، خالـد عبـداالله شـعيب، ضـمن أبحـاث منتـدى ٢٧٣: الوقف واستثماره، عبـداالله العمـار، ص
؛ ١٥٩: ؛ اســتثمار أمــوال الوقــف، حســين شــحاته، المصــدر الســابق، ص ٢٥٥: ضــايا الوقــف الفقهيــة الأول، ص ق

 .٤٤١: النوازل في الأوقاف، خالد المشيقح، ص 
  .٢٤٨-٢٤٥: التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين، نزيه حماد، ص: ينظر   )٢(
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هذه المسـألة لـيس فيهـا تعامـل بالربـا، لكـني ذكرـا في هـذا البحـث لأهميتهـا حيـث يكثـر السـؤال 

، حيث جرت عادة الفقهاء "والكافر التعامل بالربا بين المسلم" حث عنها، ولصلتها الوثيقة بمسألة الب
لــون بعقــد ثّ واحــدة، ويمُ  تنــاول حكــم التعامــل بــالعقود الفاســدة بــين المســلم والكــافر في دار الحــرب جملــة

الربــا وبيــع الخمــر والميتــة ولحــم الخنزيــر ونحــو ذلــك، وقــد أجــاز هــذا التعامــل غالــب فقهــاء الحنفيــة خلافــاً 
  .لجماهير الفقهاء

واســتناداً إلى هــذا فقــد أجــاز بعــض المعاصــرين للمســلم المقــيم في بــلاد الكفــر بيــع الأعيــان المحرمــة  
، وعلـل ذلـك بـأن فقهـاء الحنفيـة يجيـزون التعامـل مـع غـير المسـلمين كالخمر ولحم الخنزير لغير المسلمين

في ديار غـير المسـلمين بـالعقود الفاسـدة إذا كـان هـذا برضـاهم وبطيـب نفـس مـنهم، كبيـع الخمـر ولحـم 
، وقد وردت بعض الأدلة الـتي تـدل علـى )١(الخنزير والتعامل بالربا وما أشبه ذلك من معاملات فاسدة

وإذا جـــاز التعامـــل بالربـــا جـــاز  –وقـــد تقــدم الإشـــارة إليهـــا  –الربـــا مـــع غـــير المســـلمين جــواز التعامـــل ب
  .)٢(التعامل بغيره من العقود الفاسدة

بيع الأعيان المحرمة لغير المسلمين  فقهاء من المتقدمين والمعاصرين وفي المقابل منع عامة جماهير ال
تحــريم هــذه الأعيــان المحرمــة جــاءت مطلقــة لم تقيــد  ، واســتدلوا بــأن الأدلــة الــواردة في)٣(في ديــار الكفــر

  :بمكان دون آخر، ولا بالمسلمين دون غيرهم، ومن هذه الأدلة
ــَا الخَْمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنَصَــابُ وَالأَزْلامُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ  {: قولــه تعــالى  ــوا إِنم يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنُ

                                                 

 ).٧/٤٢٢(؛ حاشية ابن عابدين )٤/٤٧٢(؛ تبيين الحقائق )٥/٢٥٨(؛ بدائع الصنائع )١٤/٥٦(المبسوط : ينظر   )١(
علـــي جمعـــة، فتـــوى رقـــم : وـــذا الـــرأي صـــدرت الفتـــوى مـــن دار الإفتـــاء المصـــرية بتوقيـــع مفـــتي مصـــر ســـابقاً، الـــدكتور  )٢(

 بعــض ، وأيــد هــذه الفتــوى)www.dar-alifta.org(، وهــي منشــورة علــى الموقــع الإلكــتروني )٤١٨٩(، و )٦٣٢(
م، وصـحيفة ٢٠/١٢/٢٠٠٥، ليـوم الثلاثـاء )٩٨٨٤(حثين كمـا هـو منشـور في صـحيفة الشـرق الأوسـط، العـدد البـا
 .م٢٢/١٢/٢٠٠٥، ليوم الخميس )٥٥٧(، في عددها الصادر برقم )المصري اليوم(

ســـلامي ، وقــرار مجمــع الفقــه الإ)٧/٢٩(وــذا الــرأي صــدرت الفتــوى مــن اللجنــة الدائمـــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء   )٣(
، وفتـوى الـس الأوروبي للإفتـاء والبحـوث في دورتـه ٨٩: الدولي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، الـدورة الثالثـة، ص 

 ).www.e-cfr.org(، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس)١٤(، فتوى رقم )الثانية(
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  .)١(}عَلكُمْ تُـفْلِحُونَ الشيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَ 
مُ وَلحَْمُ الخْنِزيِرِ {: وقوله تعالى  مَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالد٢(}حُر(.  

إن االله (: يقـــول بمكـــة عـــام الفـــتح �عبـــداالله رضـــي االله عنـــه أنـــه سمـــع النـــبي  وحـــديث جـــابر بـــن
  .)٣( )ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

  .)٤( )حرمَ التجارة في الخمر(:  �ة رضي االله عنها أن النبي وحديث عائش
وهذه الحرمة كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة أيضاً في حـق الكفـار علـى الصـحيح مـن 

  .)٥(أقوال أهل العلم في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة
سلم، وإباحته في علاقة المسلم إضافة إلى ما يفضي إليه تحريم هذه المحرمات في علاقة المسلم بالم

بالكـافر مــن التشـبه بــاليهود في تحـريمهم الربــا بيـنهم وإباحتــه في علاقـة اليهــودي مـع الأميــين كـذباً مــنهم 
نـَا فيِ الأمُيـينَ سَـبِيلٌ وَيَـقُولـُونَ عَلـَى اللـهِ الْكَـذِ  {: ، قال تعالى )٦(وتاناً  بَ ذَلِكَ بـِأنَـهُمْ قـَالُوا لـَيْسَ عَلَيـْ

  .)٧(}وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
ومــا اســتدل بــه مــن أجــاز بيــع المســلم المقــيم فــي بــلاد الكفــر للأعيــان المحرمــة لغيــر 

  :المسلمين يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة، منها

أن مـــذهب الحنفيـــة متجـــه إلى التعامـــل مـــع الكفـــار في دار الحـــرب علـــى وجـــه الخصـــوص، : أولاً 
ل الغربيـة اليـوم في ظـل وجـود العهـود والمواثيـق الدوليـة الـتي تتضـمن وهذا ما لا ينطبق علـى غالـب الـدو 

ودعـوة، ومـن يقـيم  على الـدول الغربيـة دار عهـد وصـلحنشر الأمن والسلام الدولي، حتى أصبح يطلق 
  .)٨(فيها من المسلمين فهو يقيم بمقتضى عهد وأمان وميثاق، فلا يجوز له نقض هذا العهد والميثاق

                                                 

 .٩٠: سورة المائدة، الآية  )١(
 .٣: سورة المائدة، الآية  )٢(
في صـحيحه، كتـاب  ؛ ومسـلم)٢٢٣٦(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيـوع، بـاب بيـع الميتـة والأصـنام، بـرقم   )٣(

 ).٤٠٢٤(تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم  : المساقاة، باب
 ).٤٠٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، برقم   )٤(
، مجمــــع الأــــر في شـــرح ملتقــــى الأبحــــر )٥/٢١٣(بــــدائع الصـــنائع : صــــرح بـــه حــــتى فقهــــاء الحنفيـــة، ينظــــر  وهـــذا مــــا  )٥(

 ).٧/٤٨١(، حاشية ابن عابدين )٣/١٥٢(
 .٩٧٥: وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية، ص: ينظر   )٦(
  .٧٥: سورة آل عمران، الآية  )٧(
  
؛ ١٢٦-١٢٥: غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي، عبدالحق بن حقي التركمـاني، ص  الدخول في أمان: ينظر   )٨(
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ء الحنفية حينما أباحوا بيع الخمور ولحم الخنزيـر للكـافر الحـربي لم ينظـروا إلى عقـد أن فقها: ثانياً 
البيع في ذاته، وإنما ينظرون إلى كونه وسيلة إلى الحصول علـى أمـوالهم بطريـق عـري عـن الغـدر والخيانـة، 

ابـل الحصـول على المال فقد بذل لهم ما لا قيمة لـه مق لفالمسلم إذا بذل الخمر والخنزير للكافر ليحص
على أموالهم، وبالتالي فـإن عقـد البيـع أصـلاً لم ينعقـد عنـد فقهـاء الحنفيـة، وإنمـا يكـون البيـع في الظـاهر 
وسيلة للاستيلاء على أموال الكفار، حيث يرون أن الأصل في أموال الكفـار الحـربيين الحـل والإباحـة، 

إنمـــا ينـــال ذلـــك باعتبـــار الرضـــا لا وأن المســـلم حينمـــا يســـتولي عليهـــا برضـــاهم في صـــورة عقـــد فاســـد، ف
باعتبــار العقــد، ويتحلــل بــذلك مــن الأمــان الــذي حــرم أمــوالهم عليــه فتصــبح مباحــة كغيرهــا مــن ســائر 

  .)١(المباحات
ولا أظــن أن مــن يقــول بــالجواز يلتــزم بــه،  –وقــد تقــدم الجــواب عنــه  -وقــول الحنفيــة هــذا باطــل 

  .ويقدر على أن يصرح به أمام الناس عامة
أن قــول الحنفيــة بجــواز التعامــل بــالعقود الفاســدة في دار الحــرب يلــزم منــه لــوازم فاســدة لا : ثــاً ثال

  :يقول ا من تبنى مذهبهم من المعاصرين، ومن ذلك
جــواز التعامــل بالربــا مــع مــن أســلموا في دار الحــرب ولم يهــاجروا، قياســاً علــى غــيرهم مــن   - ١

  .الكفار الحربيين
ج ما إذا دخـل المسـلم دار الحـرب، فبـايع رجـلاً ر وعلى هذا الأصل يخُ : " جاء في بدائع الصنائع 

أسـلم في دار الحـرب ولم يهـاجر إلينـا درهمـاً بـدرهمين أو غـير ذلـك مـن البيـوع الفاسـدة في دار الإســلام، 
  .)٢("أنه يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز 

لم يهــاجر كحــربي، فللمســلم الربــا معــه وحكــم مــن أســلم في دار الحــرب و : " وفي الــدر المختــار 
  .)٣("خلافاً لهم
  .جواز القمار مع الكفار الحربيين - ٢

فلــو بــاع مســلم دخــل إلــيهم مســتأمناً درهمــاً بــدرهمين حــل، وكــذا إذا بــاع : " جــاء في فــتح القــدير
                                                                                                                                                

صـلاح : ، صلاح سلطان، منشور على الموقع الشخصـي للـدكتورالغرب ردٌ على مفتي الديار المصريةتجارة الخمور في 
 ).www.salahsoltan.com(سلطان 

 .٩٨٨: دئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربية، ص وقفات ها: ينظر   )١(
 ).٥/٢٨٦( بدائع الصنائع  )٢(
 ).٧/٤٢٣(الدر المختار   )٣(
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  .)١("منهم ميتة أو خنزيراً أو قامرهم أو أخذ المال يحل 
الأعيان المحرمة لغير المسلمين يلتزم ذه اللوازم، فيبيح للمسلمين ولا أظن أن من يقول بجواز بيع 

  .)٢(الجدد التعامل بالربا فيما بينهم، أو مقامرة الكفار
  
  

                                                 

 ).٥/٣٠٠(فتح القدير   )١(
: عات الغربية، ص وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتم: ينظر في هذه اللوازم  )٢(

٩٨٣-٩٨٢.  
  



 

 

٢٦� �

    
ò;;;;·b¨a@ @

    
@ïÜí@bàîÏ@szjÛa@wöbnã@áçc@‹aŠig@åØ¹Z@ @

ـــذمي أو المســـتأمن في دا ،اتفـــق الفقهـــاء علـــى تحـــريم الربـــا بـــين المســـلمين � ر وبـــين المســـلم وال
  .الإسلام مطلقاً 

  .اتفق الفقهاء على منع الكفار المعاهدين من التعامل بالربا فيما بينهم في ديار الإسلام �
اختلـــف الفقهـــاء في حكـــم التعامـــل بالربـــا بـــين المســـلم والكـــافر الحـــربي في دار الحـــرب إذا  �

والـراجح  ،وفي دار الإسلام إذا دخلها الحربي بغير أمـان ،دخلها المسلم بأمان أو بغير أمان
 ،هــو مــا ذهــب إليــه جمــاهير أهــل العلــم مــن تحــريم ذلــك مطلقــاً  –واالله أعلــم  –مــن أقــوالهم 

 .وسواءً دخلها بأمان أم بغير أمان ،سواءً كان ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب
�  فقـال بعـض المعاصـرين ، ر اختلاف الفقهاء في هذه المسـألة في عـدد مـن الصـور المعاصـرةأث

، وقال الأكثر بالتحريم اعتماداً على مذهب الجمهور، اعتماداً على مذهب الحنفية بالجواز
 ،تمويل شراء المساكن بقـرض ربـوي في الـبلاد غـير الإسـلامية(:وقد ذكرتُ من هذه الصور 

وتداول  ،والاستفادة من الفوائد البنكية التي تدفعها البنوك الأجنبية للمودعين في حساباا
واســـتثمار أمـــوال الوقـــف في البنـــوك  ،شـــركات الأجنبيـــة الـــتي تتعامـــل بالربـــاالمســـلم أســـهم ال

، ورجحـــت في جميعهـــا عـــدم الجـــواز) وبيـــع المســـلم الأعيـــان المحرمـــة لغـــير المســـلمين،الأجنبيـــة
  .لعموم النصوص الدالة على تحريم الربا في كل مكان وبلا استثناء حال دون حال

  .هذا واالله أعلم

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله وسلم وبارك 
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  .القرآن الكريم - ١
مجلـــــة الشـــــريعة والدراســـــات  ،نزيـــــه حمـــــاد. د ،أحكـــــام التعامـــــل بالربـــــا بـــــين المســـــلمين وغـــــير المســـــلمين - )

  .هـ١٤٠٨، عام )٩(العدد  ،الكويت ،الإسلامية
ة دكتــوراه غــير منشــورة بالمعهــد العــالي رســال ،الأحكــام الفقهيــة لمــا يعــرض للمســلم المقــيم في دار الكفــر - (

  .هـ١٤٢١عام  ،يوسف الجبر. د ،للقضاء
 .هـ١٤٢٨عام  ،دار المعالي ،ابن القيم الجوزية ،أحكام أهل الذمة - *
 .العدد التاسع،مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي،محمد تقي العثماني،أحكام الودائع المصرفية - +
 .هـ١٤٣١عام ،١ط،الرياض،دار كنوز إشبيليا  ،العريض فهد ،أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم  - ,
أكتــــوبر عـــــام  ١٣_١١أعمــــال منتــــدى قضــــايا الوقــــف الفقهيـــــة الأول المنعقــــد بالكويــــت في الفــــترة  - -

  .١ط،م٢٠٠٣
  .هـ١٤٢٥عام  ،بيروت ،دار المعرفة ،الموصلي ،الاختيار لتعليل المختار - .
 .هـ١٤١٣عام  ،سة الرسالةمؤس ،تحقيق شعيب الأرنؤوط ،ابن مفلح ،الآداب الشرعية - /

 .هـ١٤٢٧عام ،١ط،الدمام،دار ابن الجوزي،صالح السلطان،الأسهم حكمها وآثارها -١٠
 .هـ١٤٢٧عام ،١ط،صالح بن مقبل العصيمي،الأسهم المختلطة -١١
 .هـ١٤٢٧عام ،٢ط،دار ابن الجوزي،أحمد الخليل،الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - )١
تحقيــق عبــدالكريم  ،العلامــة زيــن العابــدين بــن نجــيم ،ب أبي حنيفــة النعمــانلأشــباه والنظــائر علــى مــذها -(١

  .هـ١٤١٨عام  ،١ط ،بيروت ،المكتبة العصرية ،الفضيلي
 ،تحقيــق مشــهور بــن حســن آل ســلمان ،القاضــي عبــدالوهاب ،الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف -*١

  .هـ١٤٢٩عام  ،القاهرة ،دار ابن عفان
  .هـ١٣٩٨عام  ،المؤسسة السعيدية بالرياض ،زير بن هبيرةالو  ،الإفصاح من معاني الصحاح -+١
  .هـ١٤٢٢مصر عام  ،دار الوفاء ،تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب ،الإمام الشافعي ،الأم -,١
توزيــــع وزارة  ،عبـــداالله التركـــي: تحقيـــق الــــدكتور  ،المـــرداوي ،الإنصـــات في معرفـــة الـــراجح مــــن الخـــلاف --١

  .وديةالشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السع
 .هـ١٤١٧عام  ،بيروت ،دار الفكر ،الكاساني ،بدائع الصنائع -.١
نشـــر كرســـي الشـــيخ راشـــد بـــن دايـــل لدراســـات  ،عبـــد االله العمـــار،بحـــوث في أصـــول الوقـــف واســـتثماره -/١

  .هـ١٤٣٣،الأوقاف
 .الرياض ،دار المنهاج ،العمراني ،البيان في مذهب الإمام الشافعي - ٠)
 ،٣ط ،القــاهرة ،مكتبــة الــتراث،ســامي حمــود،الشــريعة الإســلاميةتطــوير الأعمــال المصــرفية بمــا يتفــق مــع  - ١)

  .هـ١٤١١عام 
  .هـ١٤٢٢عام  ،دمشق ،دار القلم ،رفيق يونس المصري. د ،الجامع في أصول الربا - ))
  .هـ١٤١٥عام  ،بيروت ،دار الكتب العلمية،)رد المختار(حاشية ابن عابدين  - ()
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  .هـ١٤١٩عام  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الماوردي ،الحاوي الكبير - *)
عـــــام  ،الأردن ،دار النفـــــائس ،محمـــــد عثمـــــان شـــــبير. د ،حكـــــم الاســـــتعانة بغـــــير المســـــلمين في الجهـــــاد - +)

 .هـ١٤٢٤
مــن إصـــدارات ،عبــدالحق حقــي التركمــاني،الــدخول في أمــان غــير المســلمين وآثــاره في الفقـــه الإســلامي - ,)

  .ى الموقع الإلكتروني للمجمعمنشور علو ،)٢٥٠(العدد،امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي
  .هـ١٤١٨عام  ،الرياض ،دار العاصمة ،عمر المترك. د ،الربا والمعاملات المصرفية - -)
  .هـ١٤٢٤عام  ،دار المعرفة ،النووي ،روضة الطالبين - .)
عـــــام  ،مكتبـــــة العبيكـــــان ،تحقيـــــق الشـــــيخ عبـــــداالله بـــــن جـــــبرين ،شــــرح الزركشـــــي علـــــى مختصـــــر الخرقـــــي - /)

 .هـ١٤١٢
  .هـ١٤٢٢عام  ،٦دمشق، ط ،دار القلم ،الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ،يةشرح القواعد الفقه -٠(
  .هـ١٤٢١عام  ،دار المعرفة ،صحيح مسلم بشرح النووي -١(
 .مطبوع امش فتح القدير لابن الهمام ،البابرتي ،العناية على الهداية - )(
  .هـ١٤٣٣عام ،٢ط،دمشق،دار القلم ،مصطفى الزرقا،عقد البيع  -((
  .هـ١٤١٥عام  ،بيروت ،علام الكتب ،عبدالرحمن بن سعدي الشيخ ،الفتاوى السعدية -*(
 .توزيع مؤسسة العنود الخيرية ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -+(
 .هـ١٣٩٠عام ،١ط،بيروت،دار الكتاب الجديد،فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا -,(
  ،الزرقا فتاوى الشيخ مصطفى --(
  .هـ١٤٢٤عام  ،الرياض ،الكتبدار عالم  ،ابن الهمام الحنفي ،فتح القدير -.(
  .هـ١٤٢٦عام  ،دار إحياء التراث العربي ،ملا علي القاري ،فتح باب العناية في شرح كتاب الوقاية -/(
  .المؤتمر الفقهي الأول ،فتوى الس الفقهي التابع لرابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية -٠*
عـام  ،دار النهضـة ،سعد بـن مطـر العتيـبي. د ،فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين -١*

 .هـ١٤٣٠
 .هـ١٤٣٣عام ،١ط،دار اليسر،محمد يسري إبراهيم،فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً  - )*
  .هـ١٤٢٥عام ،١ط،بيروت،مؤسسة الرسالة، عبدالعظيم جلال أبوزيد ،فقه الربا  -(*
وهـو منشـور علـى الموقـع  ،الـدورة التاسـعة ، الإسلاميقرار امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم -**

  .الإلكتروني للمجمع
وهــو منشــور علــى  ،هـــ١٤٢٠عــام  ،، الــدورة الرابعــة)٢/٤(قــرارات الــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث  -+*

  .الموقع الإلكتروني للمجلس
لإســـلامية طبـــع وزارة الشـــؤون ا ،١٤–١الـــدورات  ،قـــرارات وتوصـــيات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي -,*

 .هـ١٤٢٣عام  ،بدولة قطر
  .هـ١٤٣١عام ،١ط،الرياض،دار كنوز إشبيليا،قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي --*
  .هـ١٤٢٣عام  ،الرياض ،دار عالم الكتب ،البهوتي ،كشاف القناع على متن الإقناع -.*
  .هـ١٤١٤عام  ،بيروت ،دار المعرفة ،السرخسي ،المبسوط -/*



 

 

٢٩� �

 .م١٩٩٧عام  ،بيروت ،دار الفكر ،نوويال ،اموع في شرح المهذب -٠+
  .هـ١٤٢٣عام ،الرياض،دار عالم الكتب ،مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام لعلي حيدر -١+
  . هـ١٤٢٨عام  ،، بيروتعبداالله التركي، مؤسسة الرسالة: اد بن تيمية، تحقيق الدكتور  ،المحرر - )+
  .هـ١٤٢٢عام  ،بيروت ،عربيدار إحياء التراث ال ،ابن حزم الظاهري ،المحلى -(+
عبــداالله نــذير، دار البشــائر الإســلامية، عــام . مختصــر اخــتلاف العلمــاء، أبــو بكــر الجصــاص، تحقيــق د -*+

  .هـ١٤٢٨
 .هـ١٤٢٦عام  ،القاهرة ،دار الحديث ،ابن القاسم المالكي ،المدونة الكبرى -++
دار الاتحـــــاد العـــــربي ،لغريـــــب الجمـــــا،المصـــــارف والأعمـــــال المصـــــرفية في الشـــــريعة الإســـــلامية والقـــــانون -,+

 .م١٩٧٢عام ،القاهرة، للطباعة
  .م٢٠٠٧عام ، البحرين،المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية --+
 ،دار الغـرب الإسـلامي ،الونشريسـي ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علمـاء إفريقيـة والمغـرب -.+

  .هـ١٤٠١عام  ،بيروت
توزيــع وزارة الشــؤون الإســلامية بالمملكــة العربيــة  ،عبــداالله التركــي: تحقيــق الــدكتور  ،ابــن قدامــة ،المغــني -/+

  .السعودية
  .هـ١٤٠٨عام  ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،ابن رشد ،المقدمات الممهدات -٠,
  .)٤٢( ،)٧(العدد  ،الموسوعة الفقهية الكويتية -١,
ــــة - ), ــــث الهداي ــــة لأحادي ــــق مح ،الزيلعــــي ،نصــــب الراي ــــب ،مــــد عوامــــةتحقي ــــاض ،دار عــــالم الكت عــــام  ،الري

 .هـ١٤٢٤
 ،نشــــر كرســــي الشــــيخ راشــــد بــــن دايــــل لدراســــات الأوقــــاف ،خالــــد المشــــيقح ،النــــوازل في الأوقــــاف -(,

  .هـ١٤٣٣
صـلاح .د ،وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في اتمعات الغربيـة -*,

فقـــه البيـــع والاســـتيثاق والتطبيـــق (ومطبـــوع ضـــمن كتـــاب ، منشـــور علـــى شـــبكة الإنترنـــت  ،صـــاويال
 .هـ١٤٢٥عام  ، ١ط، دار الثقافة بقطر، علي السالوس  :للدكتور )المعاصر


